
    الوسيط في المذهب

  أو لغرض في إخفاء الوكالة فلا يكون عزلا وإن أنكر مع العلم فهو رد للوكالة من جهته .

 الثالث أن يخرج الموكل بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل أو الوكيل عن أهلية التوكيل

أو الوكيل عن أهلية الامتثال بالجنون والموت والأصح أنه لا ينعزل بالإغماء وينعزل بالجنون

وإن قل وقيل لا ينعزل بهما وقيل ينعزل بهما جميعا .

 فلو وكل عبده ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه ففي انعزاله ثلاثة أوجه .

 أحدها لا لعموم الإذن و بقاء الأهلية .

 والثاني نعم لأن أمره محمول على الاستخدام وقد بطل محلية الاستخدام في حقه .

   والثالث أنه ينظر إلى لفظه فإن قال وكلتك بقي بعد زوال سلطنته وإن قال بع و اشتر

بصيغة الأمر فهو محمول على الاستخدام
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